كان كلامنا المتقدم في تبيان رد التوهم الحدائقي ـ إذا صح التعبيرـ القائل: بأن العلم الإجمالي لا ينجز المعلوم إذا اختلف المعلوم في الحقيقة، كما إذا علمنا إما بنجاسة الإناء أو بنجاسة البدن، باعتبار أن البدن يختلف حقيقة عن الإناء، الماء يعني، فلا يتنجز المعلوم إجمالاً ههنا، يعني نسطيع إجراء البراءة في طرفي العلم الإجمالي، والماتن يقول: ما أفاده صاحب الحدائق (رحمه الله) غير صحيح، لكنه يرجع إلى ما يمكن أن يكون وجهاً، ورغم ذلك فهذا الذي يمكن أن يكون وجهاً غير وجيه، خلاصة ما يمكن أن يكون وجهاً كما تقدم أن يكون لدينا وعندنا خطابان مختلفان، وتكليفان متغايران، كما إذا علمنا مثلاً بأن هذا الإناء، إما أن هذا الإناء مغصوب أو أن الزوجة حائض لا يجوز مقاربتها، هنا نعلم في واحد من تكليفين، إما هذا وإما هذا، فلعل صاحب الحدائق كان قصده ذلك، الماتن يقول: حتى لو كان يقصد ذلكِ، أي أنه يوجد عندنا علم بواحد من تكليفين، فهذا لا يضر كما تقدم بمنجزية العلم الإجمالي، يعني أن المدار في المنجزية للعلم الإجمالي أن يكون أحد التكليفين معلوم باليقين، وبذلك يتنجز لنا واحد من التكليفين، ولا نستطيع أن نمتثل ذلك التكليف المعلوم بالإجمال إلا بترك كل واحد من التكليفين، يعني لا نقارب ولا نتوضأ بالإناء،هكذا يقول الماتن.
ثم يقول الماتن، الماتن الماتن، هذا الكلام الجديد الذي نحن أمس ألمحنا إليه لكن ما فصلناه، التفصيل من ههنا، يقول: ولعل الوجه فيما أفاده الحدائق كالتالي: بأن التكليف إذا جاءنا من خلال خطابين مختلفين أحدهما يقول دع ذا، والآخر يقول دع ذاك، هذا خلاصة التكليفين المختلفين، لأنه واحد ماذا يقول لي؟ لا تقارب، وواحد يقول لي: لا تتوضأ، الإناء نجس، إما الإناء نجس، يعني لا يجوز الوضوء منه، أو الزوجة حائض كما قلنا في الأمس الماضي، فإذن عندي واحد من تكليفين، في هذه الصورة لعل ذهن من قال بأن العلم الإجمالي لا يتنجز هو وجود علم لدينا بعدم شمول العموم لأحد الخطابين للتكليف، ونحن نعلم بأن واحد من الخطابين عام وشامل، بس الثاني لا يشمل، ونحن عندنا تكليف واحد في الحقيقة يتنجز، فلكوننا نشك في شمول العموم لأحد التكليفين نستطيع أن نجري البراءة في البين، واضحة لنا الفكرة؟ لأن المدار متى لا يجوز لنا أن نجري البراءة؟ إذا كنا نعلم بتكليف يقيني يقول لنا: إما هذا الإناء نجس أو ذلك الإناء نجس، أما إذا كان عندنا تكليفان وأحدهما نعلم بعدم شموله، شمول عمومه لوجوب الترك، بالتالي هذا أحدهما خارج، والثاني يصير مشكوكاً، نجري عن الأصل المؤمن، براءة...
يقول الماتن: لعل الوجه لمن قال بأن العلم الإجمالي لا يتنجز عند تردده بين تكليفين مختلفين آتيين من خطابين مختلفين، لعل الوجه هذا، بس الماتن يقول: رغم كوننا أوردنا هذا الوجه لحمل كلام من قال بعدم....

الحدائق في الحقيقة ما قال هذا، قلنا لعله وجه له، لحمل من قال بهذا المذهب، يعني مذهب عدم المنجزية عند اختلاف التكليف واختلاف الخطاب، لكن هذا الحكي غير صحيح بالمرة، لماذا غير صحيح بالمرة؟ يقول شوف، نحن إذا بنطالع أي علم إجمالي، أي علم إجمالي، راح نشوف العلم الإجمالي سواءً تعلق المعلوم بحقيقة واحدة مثل الماء، واحد من الإناءين نجس، أو جاء عبر خطابين مختلفين، المسألة واحدة واحدة واحدة، اشلون، يقول شوف ما يحتاج اشلون، إذا أنت تريد أن تقول بأن العلم الإجمالي في المقام لا يتنجز باعتبار أن أحد الخطابين نشك في عمومه وانطباقه، نفس الكلام نقوله عندما يتعلق العلم الإجمالي بأحد معلوميه، أيضاً نحن نشك في اندراج أحد الماءين تحت العموم، بالتالي روح المطلب موجودة، إذا أنتم تستشكلون في منجزية العلم الإجمالي من هذه الحيثية بأن العموم هناك لا يشمل، هنا نقول لكم أيضاً، الفرد قد لا يندرج تحت العموم، يعني روح الإشكال واحدة، فإذن لا يقال في المقام بأن العلم الإجمالي لا يتنجز من أجل، لهذا السبب، لوجود شك في شمول واستيعاب العموم لأحد التكليفين، وبالتالي يسوغ لنا أن نجري عن التكليف الآخر البراءة دون معارض، هذا الكلام ما يجيء، لأنه لو جاء لجاء، عرفنا اشلون لو جاء لجاء؟ أيه لو جاء جاء، نفسه...
فإذن المدار على عدم ورود هذا الإشكال فهم الروح، وبما أن روح الإشكال كما رأينا ضعيفة في الموردين، فيبقى العلم الإجمالي منجزاً لمعلومه، سواءً كان لدينا شك في العموم والشمول والاستيعاب من ناحية الخطاب أو كان لدينا شك في الاندراج لأحد الفردين تحت العموم، نفس الكلام...

....

نوضحه، ليش هنا سبورة؟ اسلوبنا...

نحن الآن هذان ماءان، هذا ماء وهذا ماء، أنا أعلم بنجاسة واحد من الإناءين، قلنا العلم الإجمالي هنا كلهم قالوا بمنجزيته ما فيه إشكال، لأنه تعلق بحقيقة واحدة، لكن أنا الآن في الصورة الثانية التي استشكلوا فيها أين؟ قلت أنا أعلم إما بنجاسة الإناء أو بأن الزوجة حائض، واحد من التكليفين، قلنا أيضاً العلم يتنجز، رغم أنه هنا خطابان مختلفان، تكليفان مختلفان، من قال إن العلم الإجمالي في هذه الصورة يتنجز لماذا؟ يقول الماتن:لعله، عسى أن يكون كلامه قصد به أن العموم في أحد الخطابين، لا تقارب الزوجة الحائض نستشكل فيه لأنه غير تام، واحد من العمومين لا ينطبق، لأن نحن عندنا عموم دع النجس، وعموم لا تقارب الحائض، فنستشكل في تحقق العموم لأحد الخطابين، فنجري البراءة عن أحد الخطابين، ثم يكون ماذا؟ أو يكون أحد البراءين ساقط للشك في عمومه، واحد من الخطابين تجري عنه البراءة من دون معارض، واضح، التكليف الثانيِ، يقول لعل الوجه هو هذا، واضحة الآن الفكرة؟ يقول إذا كان هذا هو الوجه، هذا بالمرة غير وجيه، اشلون، لأن روح الإشكال التي أوردناها في المقام جائية عندما يكون العلم الإجمالي تعلق بحقيقة واحدة وهو الماء، لأن الماء إذا قلنا هنا إما هذا الإناء الذي فيه ماء نجس أو ذاك الإناء نجس، برضه راح نشك في اندراج هذا الموضوع تحت عموم اترك النجس، فصار إذن هذا الإشكال يجيء عند الشك في عموم الخطاب أيضا يجيء عند الشك في اندراج الفرد تحت عموم العام، روح الإشكال واحدة أو غير واحدة؟ واحدة، لأن نحن ماذا يقول لنا؟
...

لأنه إذا كان أحد الخطابين نشك في اندراجه يكون خرج بالمرة، الثاني ماذا يصير؟ نجري عنه أصالة البراءة، هذا واضح، فكما إذا كان عندنا شك في العموم، خرجناه بالمرة، والثانية أيضاً أجرينا عليه البراءة، نفس الشيء في الفردين، صار روح الإشكال واحداً أو غير واحد؟ واحد، تأمل...

...

في كلتا المرحلتين، في الفعلية وفي التنجز، لأنه الآن الخطاب لا يكون فعلياً ولا منجزاً عندما أشك في العموم، ليس هذا الحكم فعلياً ولا منجزاً، حتى لو وصل إليّ لا يتنجز عليّ، لأني أنا أعلم بأن هذا خطاب في الحقيقة صوري، لا ينجز التكليف عليّ، وكذلك أيضاً عندما أقول ماذا؟ هذا لو سلمنا بأن هذا مبناهم، هذا توجيه، ليس بمعلوم أنهم قالوه، يعني نحن نريد نقول لعل من قال بعدم منجزية العلم الإجمالي عند اختلاف الخطابين هذا هو الوجه له، تالي نقول له هذا كلام غير صحيح بالمرة، لأن روح هذا الكلام يجري عند نعم في العلم الإجمالي المنجز حقيقة، وذلك إذا تعلق في حقيقة واحدة، بماء نجس من الإناءين، واضح؟

تم، كلامه دقيق صراحة، دقيق بالمرة...

لا، كلام يعني موزون بميزان دقيق...

أين وصلنا نحن في التطبيق؟

ما طبقنا؟

يعني هو واضح...

تطبيق:

التنبيه الثاني فيما لو اختلفت الأطراف في الحقيقة ماء مع بدن، حقيقة، أو في الخطاب، الزوجة حائض أو الماء نجس.
لا فرق في منجزية العلم الإجمالي ومانعيته من الرجوع للأصول الترخيصية المؤمنة بين اندراج الأطراف تحت حقيقة واحدة، الذي هو الماء، وعدم ذلك، فكما يكون العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين منجزا للمعلوم على نحو وجوب الموافقة القطعية، كذلك يكون العلم الإجمالي بنجاسة الثوب أو البدن منجزا...
هذا عند اختلاف الحقيقة قلنا، وأيضاً عند اختلاف الخطاب والتكليف، نفس الكلام، لأن نحن ماذا قلنا؟ بالأمس نحن ركزنا على هذه النكتة هذه، قلنا المدار وجود علم منجز عندنا سواءً كان هذا علم، واحد من التكليفين نستطيع أن يعني نحقق التكليف، لأن هذا يقول لي دع هذا، وأنا أقدر، لا أقارب ولا أتوضأ بهذا الماء، أتوضأ بغيره...

 خلافا لما حكاه شيخنا الأعظم قدس سره عن صاحب الحدائق مما ظاهره عدم التنجز مع اختلاف الحقيقة، ولا وجه لكلام صاحب الحدائق بعد ما تقدم عندنا في وجه منجزية العلم الإجمالي، وقد أشار شيخنا الأعظم قدس سره، نفس الشيخ الأعظم جاب تفصيلة آخر، ربما يرجع ما تقدم من صاحب الحدائق إلى هذا التفصيل الجديد، وهو أنه لابد من رجوع التكليف في جميع الأطراف إلى خطاب واحد معلوم بالتفصيل...

يعني مثلاً خطاب: دع النجس! لابد يندرجان حتى إذا تغير الموضوع، لكنه ماذا؟ لابد يندرجان تحت ماذا؟ خطاب واحد...

 - ولو مع اختلاف حقيقة الأطراف - كما في التردد بين القصر والتمام...

أنا أعلم إما بوجوب صلاة قصر أو بوجوب صلاة تمام، خطاب صل، خطاب واحد...

والتردد بين نجاسة الثوب أو البدن، أيضاً يرجع إلى حرمة الصلاة بالنجس، أو نجساً، يعني لا يجوز لي أن أصلي بالثوب النجس كما لا يجوز لي أصلي وبدني نجس، فالخطاب واحد يعني، لا تصل بالنجس أو نجسا أو بالنجاسة...

أما لو دار الأمر بين خطابين فلا يكون العلم الإجمالي منجزا للمعلوم، كما لو دار الأمر بين غصبية أحد الاناءين ونجاسة الإناء الآخر، أو بين كون المايع الخاص خمرا وبالتالي لا يجوز شربه أو نجسا تقدرون تقولون، وكون الزوجة حائضا، يعني بالتالي لا تجوز المقاربة...

 بل وكذا لو علم بنجاسة الثوب أو الطعام، يعني أيضاً ماذا؟ تتصور أن النجاسة في خطاب دع النجس، بس يقول لا، التكليف هنا جاء من خطابين مختلفين...

 لأن المعلوم بالإجمال وإن كان أمرا واحدا - وهو النجاسة - إلا أنه في الثوب لا يكون موضوعا إلا لحرمة الصلاة في النجس، وذاك لا تأكل النجس، خطاب ثاني، يعني صحيح هو نجس، كلاهما نجس، لكن هذا خطابه لا تأكل نجساً، وذاك خطابه لا تصل في النجاسة...

لا يكون موضوعاً إلا لحرمة الصلاة في النجس، وفي الطعام لا يكون موضوعا إلا لحرمة أكل النجس. 
وربما يوجه الكلام الذي أورده الشيخ الأعظم، وجعلناه يكون وجهاً لكلام صاحب الحدائق، لماذا؟ يصير هذا الوجه فيه شيء من الوجاهة؟ يقول: شوف لأن منشأ تنجيز العلم الإجمالي هو لحاظ حيثية الإطلاق والشمول والاستيعاب، إطلاق دليل التكليف للواحد المعلوم بالإجمال المردد بين الإطراف، لابد يصير عندنا شمول، ونحن هنا أحد الخطابين ليس شاملاً كما عرفنا في الشرح...

 وهو إنما يتم مع اندارجهما تحت خطاب واحد، أما مع التردد بين خطابين، فأحد الخطابين ليس له شمول وإطلاق فيخرج قلنا بالمرة، والثاني ماذا يصير؟ يصير بلا معارض فتجري عنه البراءة أو الأصل المؤمن، صار واضحاً...

وفيه: أن إطلاق الخطاب إنما ينفع لإحراز التكليف المعلوم بالإجمال، وهو مع تعدد الخطاب أيضاً محرز....

لأن أحد التكليفين فيه شمول وفيه عموم، وهذا الذي يفيدنا، فصار عندنا واحد من التكليفين متيقن، ولا يمكن الخروج عن عهدته إلا بترك الأثنين، واضحة الفكرة لنا؟ 

محرز أيضا، للعلم بشمول أحد الإطلاقين له....

شوفوا الآن حطوا قوس، وتالي سنرجع إلى هذا الكلام...

(وذلك وحده لا يكفي ما لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي بالتكليف)...

سكروا القوس...

هذا الكلام جملة معترضة، تالي سنرجع له...

فإن قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز التكليف المحرز يقيناً فإن ذلك يقسرنا على القول بأن العلم الإجمالي سواءً تعلق بحقيقة واحدة كواحد من ماءين أو بحقيقتين، الماء والبدن، أو بخطابين، في علم إجمالي بواحد من الخطابين، في الصور الثلاث العلم الإجمالي تنجيزه مثل الشمس، واضحة الفكرة لنا؟

وذلك يقول: فإن قلنا بذلك كفى مطلقا، وإذا لم نقل لم يتنجز التكليف حتى مع وحدة الخطاب، لماذا؟ للنكتة التي أوردناها، لأن واحداً من الموضوعين حتى لو كان تعلق بحقيقة واحدة، واحد من الإناءين نشك في اندراجه تحت ماذا؟ نعم لا تصل في النجس، واحد من الخطابين غير معلوم مندرج، غير معلوم أنه نجس، فيصير يجري في معادله البراءة من دون إشكال، هذا نفس الكلام، لذلك قلنا الإشكال في الروح، إذا فهمنا الروح خلاص...

 لوضوح أن الخطاب الواحد، شوفوا النكتة، ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد الأفراد، فالعلم بأحد فردين لخطاب واحد راجع إلى العلم الإجمالي بأحد تكليفين، هذا معنى، ولذلك بما أن نحن عندنا عموم، والعموم معناه استيعاب العام لجميع أفراده، وأفراده ماذا؟ واحد من هذا الإناءين الذي أحدهما نجس، فيصير منجزاً، إذا تقول واحد من ذاك العام أيضاً، واحد حتماً خارج لأنه واحد طاهر، ما يندرج تحت العموم، أقول لك صحيح هو طاهر لا يندرج تحت العموم، بس هذا لا يضرني مادمت أعلم بأن واحداً نجس، يضرني، لأني أنا أعلم بالاندراج من ناحية المتيقن، وهذا الكلام يقال أيضاً في واحد من التكليفين، صحيح أنا أعلم بأن أحد الخطابين لا يشمل المسألة، لكن عندي خطاب واحد يقيني، ينجز التكليف، واضحة لكم الفكرة؟ 

ولذلك يقول: روح الإشكال التي تأتي عند تعدد الخطاب تأتي في الخطاب الواحد المتعلق بحقيقة واحدة....

....

إيه، بس أنه واحد...
...
لا، مثاله صحيح، بس دقق فيه، لأن أنا ماذا عندي؟ لاحظ اشلون، عندي خطاب واحد، وهذا الخطاب الواحد يقول لي دع النجس، اترك النجس، فأنا أبقي أترك كلا الإناءين الذي واحد منهما نجس، يعني في الحقيقة واحد منهما غير نجس، فغير مندرج، فخارج بالمرة، شوف اشلون كلامنا، نحن لحناه مرة واحدة، فالمفروض هذا الثاني يبقى بلا معارض، يقول هذا روح الإشكال الموجود عند تعدد الخطاب موجود عند اتحاد الخطاب وتعلقه بحقيقة واحدة، فإذا تقولون ذاك إشكال على منجزية العلم الإجمالي، فالإشكال في الروح موجود هنا أيضاً، واضحة الفكرة؟

فالعلم بأحد فردين لخطاب واحد يرجع إلى العلم الإجمالي بأحد تكليفين، هنا في الحقيقة كذلك، ولا يكون علما تفصيليا بتكليف واحد....

ما عندنا علم تفصيلي بأن هذا الذي على اليمين هو النجس، في العلم الإجمالي، عندنا واحد من التكليفين، ولذلك قيل بمنجزية العلم الإجمالي، من شروط المنجزية أن يبقى العلم في الجامع، يعني ما يسري إلى الفرد، لأنه إذا سار إلى الفرد صار ماذا؟ صحيح هو يتعلق بالفرد، وإلا صار علماً بالفرد الذي على اليمين، وذاك الذي على اليسار خرج بالمرة مثل ما سوينا، ذبيناه بالمرة، واضحة الفكرة؟

نرجع إلى الذي قلنا جملة معترضة، طبعاً هذه الجملة المعترضة، تقدرون تحذفونها بالمرة ولاتخل بالمطلب، بس هي تحتاج إلى إصلاح هذه الجملة حتى يصير الكلام صحيحاً، أين نحن شكلنا القوس الأول؟

وذلك، شف اشلون، وهو مع تعدد الخطاب محرز أيضاً للعلم بشمول أحد الإطلاقين له، وذلك وحده لا يكفي، ليس ذلك وحده لا يكفي، وذلك وحده يكفي في منجزية العلم الإجمالي، ليس لا يكفي، انتبهنا، لماذا قلت لكم خلوه الحاله، وإذا قلنا إن عندنا خطاب متيقن، وهو كافٍ وحده لمنجزية العلم الإجمالي، فخلاص انتهينا، سواءً كان الخطاب متعلقا بحقيقة واحدة أو بحقيقتين أو اختلف الخطابان، دائماً هذا يكفي، فذاك قلت خلوه حتى أنه لا يؤثر على أذهانكم، لأنه اشوية العبارة ناقصة فيه، يعني ما توضح المطلب، وذلك وحده يكفي، متى لا يكفي؟ نعم لو قلنا بعدم منجزية العلم الإجمالي بالتكليف حينئذٍ لا يكفي، لأنه يصير العلم الإجمالي ماذا؟ ما ينجز التكليف على كل حال، لا يكفي، بس نحن ما قلنا كذا، قلنا العلم الإجمالي وحده مثل العلم التفصيلي فيه الكفاية، بل وأضفنا قلنا والمكاسب أيضاً، واضحة الفكرة لنا؟ يعني اشوية قوله وذلك وحده لا يكفي، اللام زائدة خلوها...

...

لا، العبارة ليست عدلة، احذف اللام تصير عدلة، وذلك وحده يكفي، وبعد احذف الميم، ما، أو حط إلا إذا قلنا بعدم منجزية العلم الإجمالي بالتكليف، فإنه لا يكفي...

...

إذا يرجع إلى ما قلنا ما أدري، إذا يرجع إلى كلامي ما أدري، بس يعني يصير أين أذنك يا حبشي، قال من منه، أنا خلاص كلامي بعد ماذا؟ واضح، إذا تقدرون ترجعونه إلى نفس كلامي ما فيه إشكال، بس أنا أشوفه فيه إرباك، إرجاعه يعني فيه واجد غاية الإرباك، لأن شفنا نقول، نحن نريد نقول العلم الإجمالي ينجز معلومه، على كل حال، مع اتحاد الحقيقة ماء، اختلاف الحقيقة ماء وبدل، اختلاف الخطاب، كله يكفي، إذا قلنا إن العلم الإجمالي لا ينجز، هذا خلاص انتفى في الكل، ينجز، ثبت في الكل، خلاص، هذا الذي نريد نقوله، قوله: وذلك وحده لا يكفي ما لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي بالتكليف، اشلون، الواحد لو، ما يصير هنا تقول أنه نفي النفي، ليس هذا ...
...

شل النفي، وتصح الجملة، بس ليش تحطها نفي النفي ما تحتاج له إيه...

والنتيجة: لا أثر لتعدد الخطاب ووحدته في منجزية العلم الإجمالي، ولذا لا ريب في منجزية العلم التفصيلي بالتكليف وإن تردد المكلف به بين خطابين، كما لو علم إجمالاً وتفصيلا بحرمة أكل طعام خاص إما لكونه نجسا أو لكونه مغصوباً، يصير العلم الإجمالي منجز، فالتفصيل المذكور المنسوب لصاحب الحدائق أو الذي أشار إليه الشيخ لبعضهم ماله معنى بالمرة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
